
مجلس النواب

الرباط في 2026/03/09 المجموعة النيابية للعـدالة والتنـميـــة

الرقم : 28247

الى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المحترم

تحت اشراف السيد رئيس  مجلس النواب المحترم

الموضوع :  سؤال كتابي

تغييب الصلاحيات الدستورية للهيئة الوطنية للتقييم، وتهميش للمفتشين والإدارة
التربوية

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، و بعد.

تعيش منظومة التربية والتكوين في المغرب تخبطا في التدبير بسبب سوء الحكامة. حيث قامت
وزارة التربية الوطنية بإسناد تقييم «مدارس الريادة» إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، وذلك

من خلال مكاتب دراسات خاصة، مما يعتبر سحبا للثقة في المؤسسات الدستورية وفي الفاعل
التربوي على حد سواء.

إن عدم الامتثال للمادة 53 من القانون الإطار 51.17 التي تمنح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي حصرية التقييم، انسجاما مع المكانة التي منحها الدستور للمجلس في هذا المجال،

وتغييب صلاحيات الهيئة الوطنية للتقييم دون استحضار تراكمها المعرفي كمؤسسة محايدة، يمتلك
الخبرة والمنهجية العلمية، ومن جهة أخرى فإن تهميش المفتشين التربويين في تقييم مدارس

الريادة باعتبارهم المراقبين الطبيعيين والقانونيين وإسناد المهمة لمكاتب دراسات خاصة، يعتبر
إهانة معنوية للجسم التعليمي. وفي الوقت الذي تتجه فيه المنظومات التربوية الأكثر تقدماً في

العالم نحو تعزيز استقلالية المدرس وترسيخ ثقافة «الثقة المهنية»، يختار المغرب، عبر مشروع
«مدارس الريادة»، السير في الاتجاه المعاكس.

لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم،

لماذا تم إقصاء الهيئة الوطنية للتقييم من تقييم مدارس الريادة؟ وعدم الامتثال للمادة 53 من القانون
الإطار 51.17؟

لماذا تم تهميش المفتشين التربويين في تقييم مدارس الريادة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

عبد الله بووانو


